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كبر اقتصاد في منطقة اليورو بعد ألمانيا يبلع ناتجها المحلي كبر اقتصاد في العالم وثاني أ فرنسا سادس أ
الإجمالي نحو . ترليون دولار، إلا أن هذا الاقتصاد الترليوني يعاني من بطالة مرتفعة وانخفاض
في معــدل النمــو وتــدني معــدل تــدفق الاســتثمارات الجديــدة وتراجــع الإنتــاج الصــناعي، ويرجــع خبراء

الاقتصاد هذه المشاكل لقانون العمل الذي يفتقر للمرونة.

لماذا تعلن النقابات العمالية الإضرابات؟
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حــاولت الحكومــات الفنرســية المتعاقبــة إصلاح قــانون العمــل أو إدخــال تحســينات عليــه ولكــن دون
جــدوى إذ تجــد اعتراضًــا مــن قبــل نقابــات العمــال ومعــارضي إصلاح القــانون، فالحكومــة تُرجــع أزمــة
ــة بالنســبة لأصــحاب الشركــات التوظيــف الحــادة في الاقتصــاد الفــرنسي إلى قــوانين العمــل غــير المرن
وبسببها تعد معدلات التوظيف في فرنسا الأدنى بين دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي. كما
أن المفوضية الأوروبية وخبراءها الاقتصاديين أوصوا بإصلاح قانون العمل الفرنسي لما سيعود بالنفع

على الاقتصاد الفرنسي وإنعاشه وتنشيط الاستثمارات الأجنبية فيه.

وبحســب البيانــات الصــادرة مــن المفوضيــة الأوروبيــة يبلــغ معــدل البطالــة في فرنســا .% في حين
ينخفض معدل النمو إلى % بسبب تناقص معدل الاستثمارات الجديدة في الاقتصاد.  

نقابــات العمــال تــرى أن إصلاح القــانون الــذي تقترحــه الحكومــات يســلب العمــال مــن حقــوقهم في
الــدفاع عــن وظــائفهم مــن خلال إعطــاء الشركــات الحــق في فصــل الموظــف أو العامــل دون تكبــد أي

خسارة مالية أو قانونية.

فرانسوا هولاند يجيز إصلاح القانون، فماذا حدث؟

الرئيــس فرانســوا هولانــد أجــاز إصلاحــات في قــانون العمــل دون موافقــة البرلمان مــا اعتبرتــه النقابــات
كًــا صارخًــا للديمقراطيــة في البلاد، كمــا تــرى فيــه الفرنســية أنــه يــرقى إلى مســتوى مرســوم رئــاسي وانتها
إجهازًا على مكتسبات العمال وانحيازًا للشركات وأرباب العمل، فدخلت نقابة الاتحاد العام للعمال

ومعها عدة نقابات أخرى في مواجه مباشرة مع الحكومة.

فقــررت النقابــات خــوض إضراب مفتــوح في ثمانيــة معامــل لتصــفية البــترول وأقــدم مناصروهــا علــى
إغلاق منافذ مخازن الوقود منذ  الشهر الجاري كما صوتت نقابات في  محطة نووية لتوليد

الكهرباء على الإضراب العام.



وعمدت ســبع نقابــات يتزعمهــا الاتحــاد العــام للعمــال ومعــارضين لقــانون العمــل دعــت إلى إضراب
مفتوح وعام في وسائل النقل والمواصلات مع إغلاق مداخل مصافي البترول ومحطات توليد الكهرباء

ومظاهرات في غالبية المدن الفرنسية.

كثر من أسبوع بدأت النقابات العمالية تستخدم كافة الأساليب المتاحة لثني الحكومة عن إذن ومنذ أ
 تطبيق الإصلاح في قانون العمل، من خلال استخدام سلاحي الوقود والكهرباء، وإغلاق المعابر من
مصــاف مــن المصــافي الكــبرى في فرنســا البــالغ عــددها  ومنــع مرور شاحنــات الوقــود إلى محطــات

الوقود في المدن الكبرى كباريس.

وأدى توقف  مصاف من مصافي توتال إلى نقص في البترول حيث قل الوقود في  محطة من
إجمالي عدد محطات الوقود في فرنسا البالغ عددها  محطة كما أن  محطة أخرى نفذ
منها نوع واحد أو نوعان من الوقود. وقالت شركة توتال إن  من محطاتها تعاني من نقص كلي

أو جزئي للوقود حيث أغلقت الإضرابات اثنين من مخازن الوقود التسعة في فرنسا التي تملكها.

رد فعل الحكومة

الحكومــة عمــدت إلى تــدابير سريعــة لمنــع حصــول شلــل في الاقتصــاد مــن بينهــا اللجــوء إلى الاحتيــاطي
النفطــي الاستراتيجــي لتزويــد محطــات الوقــود بالمحروقــات واســتعمال القــوة لفــض الاعتصامــات في

مداخل المصافي النفطية ومستودعات الوقود.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس في كلمة له في البرلمان الفرنسي إن “الاتحاد العام للعمال
ليس هو من يفرض القانون في فرنسا” وشدد على عدم التراجع عن قانون العمل. ورد عليه الأمين
العـــام للاتحـــاد فليـــب مـــارتينيز بالـــدعوة إلى “تعميـــم الإضراب” ليشمـــل كافـــة المرافـــق الاقتصاديـــة

والمؤسسات العامة.



يرًا جاء فيه أن الاقتصاد الفرنسي من غير الممكن مصرف أودو آند سي الاستثماري الفرنسي أصدر تقر
إصلاحــه في ظــل حكومــة هولانــد الحاليــة لأنهــا لا تملــك الشعبيــة الــتي تمكنهــا مــن إقنــاع الجمــاهير
يـر فـإن إصلاح بأهميـة إصلاح سـوق العمـل لضمـان نمـو وازدهـار الاقتصـاد الفـرنسي، وبحسـب التقر
الاقتصاد الفرنسي يجب أن يمر عبر ثلاثة عناصر لا تملكها الحكومة الفرنسية الحالية وهي؛ التفويض
الشعبي، والأغلبية البرلمانية، ورؤية طويلة الأجل للاقتصاد تستطيع الحكومة من خلال طرحها إقناع

الشا بضرورة دعم إصلاح قانون العمل.
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